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 ملخص

مزايا  على حد سواء المستثمرين المحليين والاجانب 2006لسنة  13منح قانون الاستثمار العراقي رقم       
شررو  الاستثمار  أكممل  سواء عن رريق ييع  او رنن  وضمانات واعفاءات عدة، منها حق التصرف في الم

وفق شروط محددة، ومع ذلك فأن المؤسسات الحكومية التي تتعامل مع النصوص القانونية بهذا الشرأن مازالت 
مرتبكة في اتخاذ قراراتها اما لوجود غموض  لدى نذه الجهات في تلك النصوص القانونية مما يدفعها الى 

ير نذه النصوص خلافا لإرادة المشرر  او انها تعتمد على النصوص القانونية الخاصة المنظمة الاجتهاد في تفس
لعملها يعيدا عن نصوص قانون الاستثمار مما قد يعد احد الاسباب التي تعرقل اندفا  المستثمرين للاستثمار 

 في السوق العراقية.

على إمكانية قيام المستثمر يرنن مشرروع  /ثامنا( من قانون الاستثمار بالنص صراحة 9تعديل المادة )
/ثالثا/ج( من القانون نفس  10الاستثمار  استثناءا من احكام قانون التسجيل العقار  وتعديل المادة )

باشتراط اعلام الهيئة مانحة الاجازة الاستثمارية فقط دون انتظار موافقتها على ييع المشررو  الاستثمار  
 ة المحفزة للمستثمرين للانخراط أمثر في السوق العراقية. قد تكون من الأسباب الإضافي
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Abstract 

  The Iraqi Investment Act N. (13) of 2006 has granted both local and foreigners 

investors several incentives, guarantees and exemptions. One of them, the right of sell or 

mortgage the investment project. However, some governmental institutions who deal 

with the legal Articles governing this right have confused in making its decisions in this 

regarding because either they have ambiguity in these Articles or they depend on the 

special legal Acts that govern their work away from the provisions of the Investment Act. 

All that, may be one of the reasons that impede the rush of investors to invest in the Iraqi 

market.  

In My opinion, it is necessary to amend Article (9\ 8) of the Investment Act by starting 

explicitly that the investor has the right of mortgage his investment project as an 

exception to the provisions of the real estate registration Act. Moreover, there is need to 

amend Article (10\3\3) of the Investment Act by not requiring the approval of the 

Commission which granted the license and only inform. Such these Amendments may 

encourage investors to invest in the Iraqi market. 

 المقدمة

ا بمقدراته قة موارنيهاثتعزيز تهدف الى دولة الرئيسية لأ   دواتلأاانم يعد من في الوقت الحاضر  الاستثمار
لذا  ،التنمية الاقتصادية والاجتماعيةعملية  وقدرتها على تلبية رغباتهم واحتياجاتهم لما يمثل  من دور مهم في

الجاذية بيئة المتطلبات  توفيرالى  2003ام في العراق يعد ع التشرريعية والتنفيذية المؤسستينومازالت  سعت
يوفر الذ   للاستثمارالقانوني  الإرار لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في العراق.للاستثمار 

ي الى سار  المشرر  العراق لذاأدوات ناتين السلطتين لتحقيق نذه المتطلبات،  أحدمان   لهؤلاء المستثمرينمزايا 
منح بموجبها المستثمرين  الذ  افرد عدد من المواد القانونية 2006( لسنة 13أصدار قانون الاستثمار رقم )

لم تكن في حينها  والاعفاءات والضمانات المزايا نذه   يبدو انالا ان. والاعفاءات والضماناتالمزايا عدد من 
الى اصدار القانون رقم من  في مسب رضا المستثمرين  وسعيا المشرر  العراقي لجألبي رموح المستثمرين، لذا ت
 13رقم )ان  ما لبث( ثم 2006لسنة  13رقم  الاستثمار)قانون التعديل الأول لقانون  2010( لسنة 2)

 1.بموجب نذا القانون إضافية الى تلك الممنوحةفاءات اعو  وضمانات مزاياتوفير  ضمنا ناللذا (2006لسنة 

                                                           
( لسنة 13، د. قيصر يحيى جعفر، الوافي في شرح احكام قانون الاستثمار رقم )في القانون العراقي لاعفاءاتانظر في تفاصيل نذه المزايا والضمانات وا.  1

وانظر في مقارنة نذه المزايا والضمانات والاعفاءات يبعض ما نو موجود في قوانين الاستثمار العريية المقارنة، د.    ،81-62، ص 2018، يغداد 2006
. د.ناشم رمضان الجزائر ، 2008الله، ضمانات الاستثمار في الدول العريية، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشرر والتوزيع، الطبعة الأولى، عبدالله عبد الكريم عبد

ث منشرور ية، بحد. وليد خالد عطية، د. حسين عبد القادر معروف، حوافز وضمانات المستثمر في ظل قانون الاستثمار العراقي ويعض قوانين الاستثمار العري
   1، ص 2009، المجلد السادس، 23مجلة العلوم الاقتصادية/ جامعة البصرة، العدد في 
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 الا 2006حق التصرف بالمشررو  الاستثمار  مان من المزايا الأساسية التي اقرنا المشرر  للمستثمر في عام 
الى ان استقر ان من حق المستثمر سواء امان  بموجب التعديل الأول والثانيمر بمراحل تطور إقرار نذه الحق 

 . التصرف بالمشررو  الاستثمار  وموجودات  وفق شروط ومحددات نبيأجمحلي او 

الا اننا من خلال  صور التصرف القانوني في المشررو  الاستثمار  أيرزشك ان حق البيع وحق الرنن من  لا
   ال.مازالوا يواجهون عقبات حقيقية بهذا المج في العراق المستثمرين الاستثمار وجدنا انفي مجال تجريتنا العملية 

في القانون العراقي مشرروع  الاستثمار   في نذا البحث سنسلط الضوء على حق المستثمر في ييع او الرنن
في قانون الاستثمار مع نصوص القانون المدني  ينمن خلال مقارنة النصوص القانونية المنظمة لهذا الحق

الوقوف على را  و   1971 ( لسنة43)وقانون التسجيل العقار  رقم  1951لسنة  40العراقي رقم 
خاصة الهيئة الورنية للاستثمار والبنك المرمز  بهذا الصدد  ةوتفسيرات ومواقف يعض الأرراف الحكومي

لجهات الحكومية للمساهمة في لتأخذ رريقها الوصول الى نتائج العراقي والمصارف الحكومية املا في 
  في الدولة. ثقت ويعزز مة الموارن دائية في خالنه في محصلت  يصبالتخفيف عن مانل المستثمرين بما 

 لمبحث الأولا

  2المشروع الاستثماري بيع 

الكثير من القوانين الى الغير حق اقرت   أكممل  نقل ملكيت  عبرالاستثمار  ييع مشرروع  ان حق المستثمر في 
سواء من حيث لحق ظيم نذا اتنتدرج في لم يحيد عن نذا المسار ولكن   . القانون العراقي3العريية المقارنة

 المشررو  الاستثمار في نذا المبحث والذ  سنختم  يدراسة  الصياغة او الشرروط ونذا ما سنتعرف علي 
النصوص القانونية المنظمة لحق  مع كيفية تعامل المؤسسات الحكوميةل )فندق شمس روتانا( منموذج عملي

 ييع المشررو  الاستثمار .

 

 

                                                           
( من قانون الاستثمار للمستثمر ييع موجودات المشررو  الاستثمار  او التنازل عنها الى مستثمر اخر او أ  شخص اخر 24أجاز المشرر  العراقي في المادة )  2

  . نذا النو  من البيو  سيخرج عن نطاق بحثنا وسيقتصر نطاق بحثنا على ييع المشررو  الاستثمار  أكممل .  لمادةوفق الشرروط المحددة في نذه ا

، 2017( لسنة 72( من قانون الاستثمار المصر  رقم )6، المادة )2014( لسنة 30الأردني رقم )( من القانون الاستثمار 2/ب/9المادة )انظر مثلا    3
 . 2018( لسنة 19/ب( من قانون الاستثمار الأجنبي الاماراتي رقم )5ه، المادة ) 1421م الاستثمار الأجنبي السعود  ( من نظا7المادة )
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 المطلب الأول

 قإقرار الح 

( من قانون الاستثمار قبل تعديل  )اذا نقلت ملكية المشررو  خلال مدة الاعفاء الممنوحة 23نصت المادة )
والضمانات التي منحت ل  حتى انقضاء تلك المدة على ان  والتسهيلاتلها فيستمر تمتع المشررو  بالإعفاءات 

اختصاص اخر يعد موافقة الهيئة ويحل  في الاختصاص ذات  او في يواصل المستثمر الجديد العمل في المشررو 
نذه الصياغة التشرريعية اثارت   محل المستثمر السايق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب نذا القانون(

اقر حق المستثمر في نقل ملكية  المادةنب را  الى ان المشرر  العراقي بهذه ذ، في حينها نقاش يين المؤلفين
ان المشرر  العراقي بهذه الصياغة اقر الى  اخررا  يينما ذنب  4ا وليس صراحةالمشررو  الاستثمار  ضمني

يشركل لا لبس في  حق المستثمر ينقل ملكية المشررو  الاستثمار  وان مان يطريقة تختلف عن القوانين العريية 
ر الحق بالنص )اذا نقلت( ثم تناول اثر نذا الانتقال ونذا ايلغ من تقديالمقارنة فهو استخدم صيغة الماضي 
  .5علي  )يحق للمستثمر( او )للمستثمر(

نص عندما نقل ملكية المشررو  الاستثمار   بحقالمشرر  العراقي قطع أ  شك حول مدى تمتع المستثمر 
 (2006لسنة  13)قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم  2010( لسنة 2رقم ) قانونالفي  صراحة
نصت التي  المعدلة /ثالثا/ ج(10المادة )من خلال نص المشررو  الاستثمار   حق المستثمر ينقل ملكيةعلى 

)للمستثمر العراقي أو الأجنبي أن ينقل ملكية المشررو  الاستثمار  ملا أو جزءاً خلال مدة الإجازة إلى أ  
  أو في على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشررو  في الاختصاص ذات ،مستثمر عراقي أو أجنبي أخر

ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السايق في الحقوق  ،اختصاص آخر يعد موافقة الهيأة المانحة للإجازة
برم مع المستثمر المذمور

ُ
في حالة نقل  .والالتزامات المترتبة علي  بموجب نذا القانون وأحكام الاتفاق الم

تمتع  بالمزايا والتسهيلات والضمانات الممنوحة ل . فأن  المستثمر العراقي أو الأجنبي لملكية المشررو  خلال مدة
حق المستثمر في وان اقر يصراحة نذا النص  .(المستثمر الجديد يستمر بالتمتع بها حتى انقضاء تلك المدة

واقرب الى الشررح فهو من جانب مسهب الا ان  نص لم يكن موفقا ملكية المشررو  الاستثمار  الى الغير نقل 
التشرريعية ومن جانب اخر مان يفتح المجال امام المستثمرين غير جادين في الاستثمار في المضارية  من الصياغة

                                                           
، بحث منشرور في مجلة وقانون الاستثمار الكوردستاني 2006( لسنة 13د. ندى عبد الكاظم حسين، دراسة مقارنة يين قانون الاستثمار  الاتحاد  رقم )  4

   334، ص 2010لسنة  ،4ونية، ملية القانون/ جامعة يغداد، العدد العلوم القان

بحث منشرور في مجلة رسالة الحقوق، ملية القانون / جامعة مريلاء،  في الميزان، 2006( لسنة 13د. باسم علوان رعمة، قانون الاستثمار العراقي رقم )  5
  6، ص 2013، العدد الثاني، ةالسنة الخامس
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في الاجازة الاستثمارية لان  لم يكن يشرترط نسبة انجاز معينة قبل نقل الملكية ونو ما التفت الي  المشرر  
( 2006لسنة  13الاستثمار رقم  )قانون التعديل الثاني لقانون 2016( لسنة 50العراقي في القانون رقم )

للمستثمر ان ينقل ملكية المشررو  الاستثمار  ملا او جزءا ) أكن المعدلة جثالثا//10 عندما نص في المادة 
يعد استحصال موافقة الهيئة مانحة الاجازة يشررط انجازه ينسبة  خلال مدة الاجازة الى أ  مستثمر اخر

محل المستثمر السايق في الحقوق و الالتزامات المترتبة علي  وفق  % من المشررو  و يحل المستثمر الجديد40
نقل حق ملكية المشررو  الاستثمار  الى الحق في  صبح للمستثمرأبهذا النص   .مع (القانون و الاتفاق المبرم 

 الغير وفق شروط محددة وني ما سنتناول  في المطلب القادم.

 المطلب الثاني

 ستثماريشروط نقل ملكية المشروع الا

المشرر  العراقي لم يرغب بمنح المستثمر حق مطلق لبيع مشرروع  الاستثمار  وانما فرض علي  تحقق يعض 
% 40ج( من القانون وني: انجاز نسبة ثالثا//10الشرروط قبل نقل الملكية. نذه الشرروط حددت في المادة )

في  المستثمر الجديد محل المستثمر السايق ، حلولعلى نقل الملكيةمانحة الاجازة  من المشررو ، موافقة الهيئة
 . الحقوق والالتزامات

 الاستثماري % من المشروع40انجاز نسبة أولا: 

ايضا في قانون  يضمن ولم  2006المشرر  العراقي لم يشرترط نذا الشررط عند تشرريع  قانون الاستثمار في عام 
موقف المشرر    .لتعديل الثاني لقانون الاستثمارالتعديل الأول لقانون الاستثمار وانما اشترر  في قانون ا

التي لغاية عن ا ولنا ان نتساءل 6.الشررط خلت من مثل نذايعض التشرريعات العريية التي  العراقي نذا يخالف
 شررط؟ ال مان يقصدنا المشرر  العراقي من ايراد نذا

لم  2016( لسنة 50ن الاستثمار رقم )ان الأسباب الموجبة لقانون التعديل الثاني لقانو  نود البيان في البدء
الى  نقل ملكيت السماح ل  ي % من مشرروع  الاستثمار  قبل40تشرر الى أسباب الزام المستثمر بإنجاز نسبة 

قبل في السير بمشرروع  الاستثمار   ضمان جدية المستثمرليبدو ان الغاية من نذا الشررط نو  ولكن الغير
تملك أراضي عائدة  خاصةو  الاستثمار ح  المزايا المنصوص عليها في قانونل منبمنح  الاجازة الاستثمارية وق

                                                           
( من نظام الاستثمار الأجنبي السعود ، 7المادة ) ،( من قانون الاستثمار المصر 6( من القانون الاستثمار الأردني، المادة )2/ب/9ادة )المانظر مثلا   6

 ./ب( من قانون الاستثمار الأجنبي الاماراتي5المادة )



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(5) ; May 2019 

Route Educational & Social Science Journal 445 

Volume 6(5); May 2019 

بها  عدم مضاريةعدم تعطيل استغلال نذه الأراضي و لضمان  و 7للدولة او وضع اليد عليها حسب القانون
ح ما تقدم نرى ان نذا الاشتراط قد ما ص وإذا. بالإجازة الاستثمارية لاحقا رالمستثممن خلال تصرف 

فعال لمنع المستثمر الأول من المضارية بالإجازة الاستثمارية ولكن قد لا يبدو مذلك من الناحية يكون 
النظرية على اقل تقدير بالنسبة للمستثمر الثاني )الذ  نقلت الي  الاجازة الاستثمارية( الذ  يستطيع ان 

دون ان تكون ل  النية في  ةمباشر  يضارب ي  ثم %40الذ  تبلغ نسبة إنجازه  يشرتر  المشررو  الاستثمار 
يعد  سيدرك قبل شرائ  المشررو  ان المضارية في المشررو  (المشرتر )وان مان بحدود ضيقة لان المستثمر  اممال 

ستكون محدودة جدا مقارنة مع المضارية بالمشررو  الاستثمار  التي تبلغ نسب الإنجاز في   %40انجاز نسبة 
 صفر او بحدود دنيا.

  8مانحة الاجازة الاستثمارية الاستثمار موافقة هيئة استحصالثانيا: 

الا وجود  نفاده البيو  الاخرى، لا يستلزم مأغلبييع المشررو  الاستثمار ،   على الرغم من ان الأصل في
الا اننا نجد ان المشرر  العراقي في قانون  ،اتفاق يين البائع والمشرتر  ولا يحتاج الى أ  موافقات أخرى

نذه الموافقة لا تتحقق بمجرد . 9مانحة الاجازةيئة الهعلى شرط واقف نو موافقة العقد نذا  علق الاستثمار
)اذا ان اخذ موافقة اشعار الهيئة المذمورة بالبيع وانما لايد من حصول موافقة صريحة منها على قبول البيع 

حية رفض البيع او التنازل، اما الموافقة يترتب علي  إعطاء الهيئة صلا الهيئة غير اشعار الهيئة اما اشتراط
عندما  المشرر  العراقي انالى يذنب رأ   .10الاشعار فيقصد ي  مجرد علم الهيئة بالبيع دون اخذ موافقتها(

                                                           
قي او الأجنبي الأراضي المخصصة للمشراريع السكنية والعائدة للدولة . يجوز تمليك المستثمر العرا1 –أ  –ثانيا ( من قانون الاستثمار )10نصت المادة )  7

عارضها مع والقطا  العام، وللمستثمر العراقي او الأجنبي شراء الأرض العائدة للقطا  الخاص او المختلط لإقامة مشراريع الإسكان حصرا شريطة عدم ت
الأراضي المخصصة للمشراريع الصناعية والعائدة للدولة والقطا  العام، ويجوز عقد شرامة مع يجوز تمليك المستثمر العراقي  .2استعمالات التصميم الأساسي. 

تصدرنا الهيئة( وقد اصدر مجلس الوزراء  المستثمر الأجنبي في التمويل او الإدارة وللمستثمر العراقي شراء الأرض العائدة للقطا  الخاص او المختلط وفق نظام
 المعدل. 2017لسنة  6 رقم الاستثمار والمسارحة عليها لأغراضراضي الدولة و القطا  العام ييع و ايجار عقارات وانظام 

دار الفكر  انظر في رقاية مؤسسات الدولة على المشراريع الاستثمارية، محمد الجوانر ، دور الدولة في الرقاية على مشرروعات الاستثمار، الإسكندرية،   8
 .2009الجامعي، 

العريية اختلفت بموضو  استحصال الجهات القائمة على الاستثمار او مجرد اعلامها عند ييع  قوانين الاستثمار، ال( من قانون الاستثمارلثا/ج/ثا10المادة )   9
ستثمار فقط اعلام نيئة ( من قانون الا2/ب/9فعلى سبيل المثال المشرر  الأردني اشترط في المادة )المشررو  الاستثمار او عدم الحاجة الى الموافقة او الاعلام ،  

/ب( من قانون الاستثمار الأجنبي الاماراتي 8/5المادة )الاستثمار يعملية نقل الملكية قبل امتمالها دون ان يستلزم موافق نذه الهيئة على ذلك، يينما استلزمت 
( من  6اما القانون المصر  فلم يستلزم في المادة ) جديد. الحصول على موافقة متايية من وحدة الاستثمار قبل نقل مليكة المشررو  الاستثمار  الى مستثمر

  استحصال الموافقة او حتى اعلام الجهات القائمة على الاستثمار عند تصرف المستثمر بمشرروع  الاستثمار . 

  105ص  2009، يغداد 1ط مطبعة السنهور ، د. رارق ماظم عجيل، شرح قانون الاستثمار العراقي،  10
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لم يلزم الهيئة بالتقصي عن أسباب البيع ومل ما على موافقة الهيئة فان   الاستثمار أوقف عقد ييع المشررو  
وعلي  اذا ما قام المستثمر يبيع المشررو  الاستثمار  دون موافقة الهيئة  11افقتها.في الامر ان  علق البيع على مو 

( من القانون سحب الاجازة 15فان  يعد مخالف لأحكام القانون والبيع لا يقع ويحق للأخيرة وفق المادة )
شررو  الاستثمار  فلا اما من ييع ل  الم والمطالبة بالتعويض ان مان ل  مقتضى المستثمر الاستثمارية يعد انذار

السؤال تقدم صحيحا ف مان ما  وإذا 12.يكتسب صفة المستثمر ويبقى اجنبي عن العقد الاستثمار  الاصلي
في أسباب نقل  ثلا تبحخاصة انها مانحة الاجازة موافقة الهيئة  لاشتراط ةضرور الذ  يطرح ننا نل ننالك 

نو لضمان تطبيق المادة على البيع المشررو  الاستثمار  موافقة الهيئة  اشتراطنعتقد ان احد أسباب  الملكية؟
مع  لعمل في المشررو  في الاختصاص ذات استلزمت مواصلة المستثمر الجديد ا( من قانون الاستثمار التي 23)

 الهيئة مانحة الاجازة. وان الجهة التي ستتحقق من ذلك نو  إمكانية تغيره يشرروط

 :لمستثمر السابقحلول المستثمر الجديد محل اثالثا: 

المشررو  الاستثمار  ان يحل المستثمر عقد ييع  اذا ما تحقق الشرررين السايقين فان من مستلزمات نفاذ
. نذا الحلول اقر بموجب النص الأصلي في قانون الجديد محل المستثمر السايق في الحقوق والالتزامات

ان استقرت الصياغة ))ويحل المستثمر الجديد الى  لاحقا الاستثمار وان جرت علي  يعض التعديلات الصياغة
نذا الحلول أمدت   .محل المستثمر السايق في الحقوق والالتزامات المترتبة علي  وفق القانون والاتفاق المبرم مع (

اذا انتقلت ملكية المشررو  خلال مدة الاعفاء الممنوحة لها عندما نصت )) نفس  ( من القانون23المادة )
لمشررو  بالاعفاءات والتسهيلات والضمانات التي منحت ل  حتى انقضاء تلك المدة، على ان فيستمر تمتع ا

يواصل المستثمر الجديد العمل في المشررو  في الاختصاص ذات  او في اختصاص اخر يعد موافقة الهيئة ويحل 
ا الحلول سيولد لدينا نذ .(محل المستثمر السايق في الحقوق والالتزامات المترتبة بموجب احكام نذا القانون

ويحكمها عقد البيع المبرم فيما يينها )البائع والمشرتر (  المستثمرين أنفسهمالأولى يين . ثلاثة علاقات القانونية
إضافة الى الالتزامات والحقوق التي تترتب على الطرفين بموجب الاحكام العامة لعقد البيع. والعلاقة الثانية 

تنتهي بمجرد قبول الهيئة لعقد البيع وعندنا المستثمر السايق نها  ولأصل فيها االقديميين الهيئة والمستثمر 
الا ان  يرد على نذا الأصل استثناء ونو  عقد الاستثمار عن سيتحلل من أ  التزام تجاه الهيئة يوصف  اجنبي

                                                           
))قضية المعوقات التشرريعية والإدارية التي تحول دون دخول رؤوس  دور قانون الاستثمار في جذب الاستثمارات الأجنبية في العراق ،ضل سعيدد. امرم فا  11

 91 ، ص10، الإصدار 3، المجلد 2010الحقوق، ملية القانون/ الجامعة المستنصرية،  مجلة بحث منشرور فيالأموال الأجنبية في الأسواق العراقية((، 

محمد و صفاء متعب فجة، التنظيم القانوني لانتقال حق الاستثمار، بحث منشرور في مجلة القادسية للقانون والعلوم  انظر بالتفصيل د. محمد ماظم  12
 116، العدد الأول، المجلد الثامن، ص 2017السياسية، جامعة القادسية، 
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تزامات تجاه الهيئة يعض الالالسايق  اذا نص العقد الموقع يين المستثمرين انفسهم على إيقاء تحمل المستثمر
والعلاقة الثالثة ني التي تتكون يين الهيئة والمستثمر الجديد  فهنا لايد من التزام المستثمر السايق بهذا الاتفاق

فبمجرد قبول الهيئة لعقد البيع المبرم يين المستثمر القديم والجديد فستصبح نذه العلاقة ني جونر العقد 
  13د نو المسؤول تجاه الهيئة يشران المشررو  الاستثمار .الاستثمار  ويكون المستثمر الجدي

 المطلب الثالث

 اأنموذج (فندق شمس روتانا)مشروع  

( الى شرمة 2/2008ستثمار الورنية الاجازة الاستثمارية المرقمة بالعدد )الورنية للايئة الهسيق ان منحت 
على القطعة المرقمة دق شمس روتانا( نالمشررو  الاستثمار  )ف لأنشراء)سامنت ملوبال( 

( عشررة الالف متر مريع العائدة الى وزارة المالية يرأس مال 10000بمساحة ) /مرادة مريم(406/4211)
( خمسون مليون دولار يتمويل من المؤسسة الحكومية الامريكية )أويك الامريكية( وتم توقيع 50000قدره )

( خمسمائة وستة وسبعون مليون دينار 576000000ه )عقد الايجار مع وزارة المالية مالكة الأرض بمبلغ قدر 
%( لا ان 42)تقريبا باشرت الشررمة المستثمرة بمشرروعها الاستثمار  ويلغت نسبة الإنجاز في المشررو   سنويا.

لافات يين الشررمة لأسباب عدة منها الخ 2010سنة  وأوقفت العمل ي  فيالشررمة تلكأت في انجاز المشررو  
ولها )اويك الامريكية( إضافة الى خلافات أخرى يين الشررمة المستثمرة والمقاول المنفذ المستثمرة ويين مم

وفرض  دون جدوى المستثمرة توجي  إنذارات عدة للشررمةللهيئة الورنية للاستثمار ا اضطرللمشررو  مما 
  ( مليار دينار.10بحدود )غرامات مالية عليها 

ونو شرمة ) مواترون الامريكية( الامريكية( إحلال مستثمر جديد  نتيجة لما تقدم اقترح ممول المشررو  )أويك
في البدأ وافقت نيئة الاستثمار على نذا . )سامنت ملوبال( في الحقوق والالتزامات المستثمرة محل الشررمة

لا )أ  نقل ملكية المشررو  الى المستثمر الجديد(  ا /ثالثا/ج( من قانون الاستثمار10الحلول على وفق المادة )
الذ  رالب الطلب ونو ذات  من المبالغ المترتبة على المشررو  الاستثمار   بالإعفاءان ممول المشررو  رالب 

راجعة الى  وافق ان يحل محل المستثمر القديم شريطة عدم تحمل أ  تبعات مالية الذ  المستثمر الجديدي  
 .المستثمر القديمخطأ 

                                                           
 ومايعدنا 130ة، مصدر سايق، ص انظر بالتفصيل دمتور محمد ماظم محمد و صفاء متعب فج  13
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القانونية واللجنة لوزراء ومان را  ذراعيها القانونيين الدائرة عرض الموضو  على الأمانة العامة لمجلس ا
/ثالثا/ج( من 10نو ضرورة التزام الأرراف مافة ينقل ملكية المشررو  على وفق المادة ) في حينها 14القانونية

     .( من قانون الاستثمار27تصفية المشررو  على وفق المادة )يصار الى يمكن ان قانون الاستثمار وبخلاف  

 (فندق شمس روتانا الاستثمار )قرر تأجيل استيفاء يدلات الايجار والغرامات المترتبة عن عقد مجلس الوزراء 
لحين يدء التشرغيل التجار  للمشررو  استنادا الى الصلاحيات المخولة للمجلس بموجب قانون الإدارة المالية 

ملا او جزءا من مبالغ الغرامات والايجارات   على ان ينظر مجلس الوزراء في اعفاء المشررو  15والدين العام
   16المترتبة سايقا يذمة المشررو  يشررط اممال المشررو .

الاستثمار من شرمة سامت ملويل  زةيسحب اجايئة الاستثمار الورنية قامت الهيناءا على قرار مجلس المذمور 
الى إجازة استثمار جديدة  لاستحصال حقوق الدولة المترتبة ذمتها مع منح بحقها قضائية دعوىورفع 

من وزارة المالية  نيئة الاستثمار الورنية المستثمر الجديد )شرمة الحرة الدولية( التي قدمها ممول المشررو  ورلبت
فسخ عقد ايجار الأرض مع المستثمر القديم على ان يبرم عقد جديد مع المستثمر الجديد )شرمة الحرة 

  17الدولية(.

/ثالثا/ج( من 10احكام المادة )على وفق الجة النهائية للمشررو  محل البحث لم تتم مما تقدم يظهر ان المع
لان ممول المشررو  نو  قانون الاستثمار مما رالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء وني المعالجة السليمة في راينا

ستثمار يشرأن نقل ملكية نفس  مع المستثمر القديم والجديد ونو من تولى المفاوضات مع الهيئة الورنية للا
المشررو  الاستثمار  الى مستثمر جديد ومان بالإمكان التمسك ينصوص القانون ننا وخاصة المادة 

مشرروع  الاستثمار  الى مستثمر جديد على  /ثالثا/ج( والضغط علي  لإلزام المستثمر القديم ينقل ملكية10)
ل فسخ الاجازة الاستثمارية ومنح أخرى جديدة من خلا إحلال مستثمر محل اخران  وفق نذه المادة ، مما

الى المحامم  يدلا عن ذلك ءدون تحميل المستثمر الجديد التزامات المستثمر القديم واللجو  على ذات المشررو 

                                                           
وتتكون من رئيس الدائرة القانونية  2014لسنة  8رقم  ء/سادسا( من النظام الداخلي لمجلس الوزرا32اللجنة المشرار اليها في المادة ) اللجنة القانونية ني  14

مدير عام الدائرة القانونية في ممثل عن مجلس الدولة و كتب رئيس الوزراء و مدير عام الدائرة القانونية في مفي الأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيسا للجنة وعضوية 
  الاتحاد .ديوان الرقاية المالية مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية و 

  2004( لسنة 95قانون الإدارة المالية والدين العام رقم )  15

  .2017نة ( لس67( من قرار مجلس الوزراء رقم )1،3الفقرتين )  16

 .7/3/2018( المؤرخ في 785المرقم بالعدد )ق/ الموج  الى وزارة المالية انظر متاب الهيئة الورنية للاستثمار  17
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العواقب مان ني إجراءات معقدة ورويلة وغير مضمونة المترتبة يذمة المستثمر القديم ال أموال دولة صلاستح
     ./ثالثا/ج( من قانون الاستثمار10المادة ) أكحكامتم التمسك يمكن تلافيها لو 

 المبحث الثاني

 رهن المشروع الاستثماري 

على  مشرروع  الاستثمار  مشريداتيقيم المستثمر  قد ( من قانون الاستثمار10بمقتضى المادة )يينا سايقا ان  
ملكيتها للدولة وخصصت للمشررو  تعود او ان يقيمها على ارض  نفس  للمستثمرارض تعود ملكيتها 

او من القطا  الخاص او المختلط  الأرض استأجراو ان المستثمر  دون نقل ملكيتها للمستثمر الاستثمار 
في نذا المبحث سنحاول ان نجيب على السؤال الاتي: نل يحق للمستثمر . عليها ايرم عليها حق مسارحة

ار  لضمان ديون  وخاصة القروض الحكومية الممنوحة التي أحدثها في مشرروع  الاستثم المشريداترنن 
الأولى ان يقيم المستثمر  فرضيتين:الإجاية على نذا السؤال يين يجب التفريق عند  للمشررو  الاستثمار ؟

الغير  على ارضنذه المشريدات ارض تعود ملكيتها ل  والثانية ان يقيم  علىمشرروع  الاستثمار   مشريدات
. ونو ما حق عيني أصلي محق المسارحة او ان تكون مستأجرة من الغيرض على نذه الأر ولكن ل  

 سنتناول  في المطلبين الآتيين: 

 المطلب الأول 

 على ارضه ةالمقام الاستثماري همشروع مشيداترهن المستثمر 

وط مشرروع  الاستثمار  وشر  مشريداتفي نذا المطلب سنقف على السند القانوني الذ  يجيز للرانن رنن 
 نذا الرنن.

مشرروع  الاستثمار  على ارض تعود ملكيتها  مشريداتلاشك ان المستثمر الذ  يقيم  أولا السند القانوني:
ومن ثم فان   شريداتمالمشررو  ارضا و  لكليعد مالكا للدولة وملكت ل  لأغراض المشررو  الاستثمار  ل  او 

التي يمكن نا لديون  ومنها القروض الحكومية يحق ل  رنن مشرروع  الاستثمار  أكممل  ارض ومشريدات ضمان
( من 1287المادة )والسند القانوني يذلك نو  الاستثمار /ثامنا( من قانون9ان يحصل عليها بموجب المادة )

يجوز ان يكون الرانن نو نفس المدين ويجوز ان التي تنص ))   1951لسنة  40القانون المدني العراقي رقم 
رننا تأمينيا لمصلحة المدين ، وفي ملتا الحالتين يجب ان يكون الرانن مالكا للعقار  يكون مفيلا عينيا يقدم
  .المرنون او متصرفا فيها(
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مقيد يبعض الشرروط في الحالة الحالية  ان حق المستثمر في رنن مشرروع  الاستثمار  ثانيا: شروط الرهن:
تسجيل الرنن في ميني أرت لنفاذ الرنن التاشتر  ( من القانون المدني1285المادة )ف ،خاصةأخرى العامة و 

ولا اشكال من الناحية العملية يعيق دائرة التسجيل العقار  من تسجيل مثل نكذا  دائرة التسجيل العقار 
لا اقانون التسجيل العقار  بهذا الخصوص. لمنصوص عليها في الإجراءات لالمستثمر متى ما استجاب رنن 
 ن اخرين على نفاذ رنن المشررو  الاستثمار  مضمانة للقروض الحكومية.قانون الاستثمار أضاف قيديان 

من انجاز نذه  ان التحققو  ،% من مشرروع  الاستثمار 25ان يكون المستثمر قد انجز نسبة  نو الأولالقيد 
الواقع العملي اثبت ان اشتراط نذه النسبة من الانجاز لم تكن . 18الجهة المقرضةواجبات من النسبة يكون 

ان نذه النسبة لم تنال رضا يل العكس وليس عائقا امام جلب الاستثمار ل اعتراض من المستثمرين مح
% من المشررو  لان نسبة 40-35يين  زيادتها لتصل ماويجب  ينظرنم نسبة متدنية لأنهاالمصارف الحكومية 

المشررو  تعتبر ضمان  مشريداتالحالية لا توصل المستثمر الى مرحلة التدفق النقد  وإمكانية التسديد مما ان 
يناء على ذلك رلب البنك المرمز  العراقي من نيئة استثمار يغداد عقد اجتما  من الجهات  .19غير رصين

ونرى بهذا الصدد ان موقف المصارف  20لمراجعة النسية الحالية بما يضمن حقوق الجميع.ذات العلاقة 
في حالة مون المشررو  التجار  أقيم على ارض ملكت للمستثمر  الحكومية والبنك المرمز  العراقي غير مبرر

يعد  لغ القرض مما ان موقفهمبشك ستفوق م لان الأرض والمشريدات ستكون ضامنة لمبلغ القرض والتي يلا
مما ان القروض ويخالف توج  الدولة في خلق ييئة جاذية للاستثمار  سبب رارد للاستثمار وخاصة الأجنبي 

شك قروض تجارية لقاء فائدة تجارية ومن  ستعود بالنفع أصلا على المصارف المقرضة لأنها يلافي نذا المجال 
 ثم تعطيل نذا الحق للمستثمر سيلحق ضرر بالمصارف نفسها.

ولاشك ان ما يجب مراعات  ننا  القيد الثاني نو مراعاة استخدام ايد  عاملة تتناسب مع حجم القرض أما
ن المشرر  العراقي اشترط على المستثمر قبل منح  إجازة استثمارية ان يكون حجم نو العمالة المحلية اذا ا

                                                           
المصرف العراقي  2018/ 1/4( المؤرخ في 2/1/21/42/1188وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية بموجب متابها المرقم بالعدد )ق/   18
   %( قبل منح القرض.25ة الإنجاز في المشررو  )بتجارة يضرورة قيام الأقسام المعنية في المصرف أكجراء الكشروفات اللازمة للتأمد من نسلل

 الموج  الى نيئة استثمار يغداد.  8/1/2019المؤرخ في  6/41انظر متاب البنك المرمز  العراقي المرقم بالعدد   19

 المصدر نفس .  20
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لذا على الجهة المقرضة التحقق من وجود  21%50العمالة المحلية المستخدمة في المشررو  الاستثمار  لا تقل 
    22. قبل منح  القرض نذه النسبة من العمالة المحلية في المشررو  الاستثمار 

 المطلب الثاني

 رهن المستثمر مشيداته على ارض الغير

 المشريدات على ارض الغير، رنن ويعض القوانين العريية في ،العراقي حكم القانون في نذا المطلب ستناول
قصية سنقف على تفاصيل ومدى انطباق ذلك على رنن المستثمر لمشريدات مشرروع  الاستثمار ، ثم 

أحكام القانون بهذا الخصوص وتوجيهات الجهات مع  ميةالحكو  منموذج لتعامل الجهات  )مول )المسواك
 .الشرأنالحكومية العليا بهذا 

مالكا للعقار  الرانن يكون انالقانون المدني العراقي، مأغلب القوانين العريية، اشترط  :حكم القانون أولا:
 ان ل  حق تصرفاما المتصرف في العقار نو من مالعقار من نو مالك  معلومو  23المرنون او متصرفا في .

المقامة لرنن ملك الغير او رنن المشريدات يتضمن حكما خاصا الا ان نذا القانون لم رنن . على العقار المراد 
  .24رنن ملك الغير موقوفا على إجازة مالك العقار يعد ولذا فان  وفقا للقواعد العامةعلى ارض الغير، 

رننا حكم رنن ملك الغير وعده على نص صراحة قي، ، وعلى خلاف القانون العراالقانون المدني المصر 
القانون المدني  يدات المقامة على ارض الغير. شرالا ان  نو الاخر لم ينظم حكم رنن الم 25قايلا للأيطال.

الا ان المشرر    26رنون وأنلا للتصرف في .الجزائر  نو الاخر اشترط ان يكون الرانن مالك للعقار الم
أورد استثناء على نذا الأصل اذا أجاز لمالك المباني المقامة على ارض الغير ان فس  في القانون ن الجزائر 

                                                           
   . 2009( لسنة 2/أولا( من نظام الاستثمار رقم )30)المادة   21

لعمال الأجانب انظر في موضو  إعطاء الأولوية والافضلية لتشرغيل العمالة المحلية في مشراريع الاستثمار، د. سلام منعم مشرعل، التنظيم القانوني لعمل ا  22
    284، ص 3العدد ، 17، المجلد 2015، / جامعة النهرين الحقوق ملية لة، بحث منشرور في مج2006لسنة  13على ضوء قانون الاستثمار العراقي رقم 

  ( من القانون المدني العراقي1287المادة )  23

  385، ص2محمد ر  البشرير و د. غني حسون ر ، الحقوق العينية، جأنظر بالتفصيل    24

، التأمينات 10الحكم د. عبد الرزاق السنهور ، الوسيط في شرح القانون المدني، ج/ أولا( من القانون المدني المصر ، انظر في تفصيل نذا 1033المادة )  25
 .اوما يعدن 299والعينية، ص  الشرخصية

 .1975( من القانون المدني الجزائر  لسنة 884المادة )   26
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يرننها وأعطى الحق للدائن التقدم في استيفاء الدين من ثمن الأنقاض اذا ندمت المباني ومن التعويض الذ  
  27.قبالالتصايدفع  مالك الأرض اذا استبقى المباني وفق الاحكام الخاصة 

ن القانون المدني العراقي خلا من نص مشراي  لنص القانون المدني الجزائر  فيما يخص رنن المباني على الرغم م
القائمة على ارض الغير الا اننا نرى ان المشرر  العراقي أجاز من حيث المبدأ رنن المباني التي يقيمها المستثمر 

/ ثامنا( من 9المادة )ا الجواز ورد في نذ .لأغراض المشررو  الاستثمار  او المؤجرة ل  على الأرض المخصصة
نصت على ان تهدف الهيأة الورنية للاستثمار الى تشرجيع الاستثمار من خلال  التي قانون الاستثمار

)شجيع المستثمرين العراقيين والأجانب بالمشرارمة مع العراقيين من خلال توفير قروض و تسهيلات مالية لهم 
% من المشررو  25ؤسسات المالية الاخرى على ان يراعى انجاز المستثمر نسبة بالتنسيق مع وزارة المالية و الم

ويضمان منشرات المشررو  و تمنح قروض ميسرة بالنسبة للمشراريع السكنية و للمستفيد النهائي على أن 
و حجم القرض(( من خلال ظانر النص نجد ان المشرر  العراقي أجاز  يراعى استخدام أيد  عاملة تتناسب

المشررو  ولاشك ان المقصود يعبارة )ويضمان منشرات  مشريداتوض مالية للمستثمر يضمانة منح قر 
 .نشراءات المشررو  لصاح  المقرضتلك الم تقديم القروض لقاء رننان يكون المشررو ( نو 

 : أنموذجا (مسواك مولمشروع )قضية  ثانيا:

قيام القانوني ل وازوجود الج المتضمنةالخلاصة التي توصلنا اليها في الفقرة السايقة  ان على الرغم من
للحصول على  شريداترنن نذه الميمشرروع  الاستثمار  على ارض الغير  يداتالمستثمر الذ  اقام منشر

نذه  دائرة التسجيل العقار  رأ  اخر.ان  يبدو ان للأغراض مشرروع  الاستثمار ، الا  قروض مالية
تي يقام عليها المشررو  الاستثمار  ملكا للمستثمر الدائرة مانت متمسكة يضرورة ان تكون الأرض ال

على مشريدات  نفس  او على الاقل ل  حق عيني عليها محق مسارحة مشررط لوضع إشارة الحجز
 المشررو  الاستثمار  للحصول على قرض مالي. 

سبق ان موقف دائرة التسجيل العقار  نذا يتضح من قضية )مسواك مول( والتي تتلخص وقائعها أكن  
الى احد المستثمرين المحليين  (41/2010نحت نيئة استثمار يغداد الاجازة الاستثمارية المرقمة بالعدد )م
ويعد انجاز على ارض تعود ملكيتها الى وزارة المالية  الاستثمار  )مسواك مول( في يغداد  نشراء مشرروعلأ

على قرض مالي من المصرف  ولص% من المشررو  الاستثمار  في حينها حاول المستثمر الح40ما نسبت  
% سنويا لغرض اممال المشررو  الاستثمار  10ويفائدة  عراقي ( مليار دينار36العراقي للتجارة بمبلغ )

                                                           
باني القائمة على ارض الغير في القانون المدني الجزائي، بحث احمد يومرزازة، رنن الم، ، انظر في تفصيل نذا الحكم( من القانون المدني الجزائر 889المادة )  27

  431-415، مجلد ب، ص 43، العدد 2015منشرور في مجلة العلوم الإنسانية ،  



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(5) ; May 2019 

Route Educational & Social Science Journal 453 

Volume 6(5); May 2019 

وثبت في عقد القرض ان الضمانة الرئيسية للقرض نو رنن مشريدات المشررو  رننا تامينيا من الدرجة 
لدائرة التسجيل العقار  لغرض وضع إشارة الا ان  عند مراجعة المستثمر  28الأولى لصاح  المصرف.

الحجز على مشريدات المشررو  الاستثمار  رفصت الدائرة المذمورة ذلك ورالبت المستثمر يتقديم الوثائق 
ونظرا  29التي تثبت ان ل  حق مسارحة على ارض المشررو  الاستثمار  مشررط لوضع إشارة الحجز.

ها المشررو  الاستثمار  تعذر علي  تقديم الوثائق المطلوية لكون المستثمر مان مستاجر للأرض المقامة علي
القرض الى في منح العراقي للتجارة يتردد  المصرفجعل نذا الموقف من دائرة التسجيل العقار . 

   30.يدون تزويدنم يعقد مسارحة على الأرض المقام عليها المشررو  المستثمر

التسجيل العقار .  وقانون د الى نصوص القانون المدنيمستنمان   على ما يبدو ان موقف الدائرة المذمورة
منصب على عقار او حق عيني  فكما راينا ان نصوص القانون المدني العراقي اشتررت ان يكون الرنن

مالك للعقار المرنون او ل  حق تصرف في  ونو ما تكرر ذمره في المادة  على عقار وان يكون الرانن
يدرج الرنن التاميني على حق الملكية العقارية التي تنص )) عقار ( من قانون التسجيل ال1/ 305)

والحقوق العينية العقارية الاصلية الاخرى المسجلة في السجل العقار  سواء مان نذا الحق مستقلا او 
 (( .مشراعا مع مراعاة القيود المفروضة قانونا على رنن يعض الحقوق

المستثمر  ت المشررو  الاستثمار  المقام على ارض الغير لجأمام رفض دائرة التسجيل العقار  رنن مشريداأ
الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء سعيا من  في الحصول على توجي  يلزم دائرة التسجيل العقار  يتطبيق 

الأمانة العامة لمجلس الوزراء يذراعيها القانونين، الدائرة . 31( من قانون الاستثمار/ثامنا9نص المادة )
وجهت الهيئة الورنية للاستثمار والمصارف مافة ودائرة التسجيل العقار  بانها  ،ية واللجنة القانونيةالقانون

ترى عدم وجود مانع من قيام المصارف ودائرة التسجيل العقار  بمنح قروض الى للمستثمرين يضمانة 
ف يتلك المشريدات /ثامنا( شرط عدم التصر 9مشريدات المشررو  على وفق الشرروط المذمورة في المادة )

     32والاجازة الاستثمارية الا بموافقة الجهة المقرضة
                                                           

 .( من عقد القرض الموقع يين المصرف العراقي للتجارة وصاحب مشررو  مسواك مول8الفقرة )   28

 .19/2/2018( المؤرخ في 1827لعدد )انظر متاب المصرف العراقي للتجارة المرقم با  29

 المصدر نفس .  30

رقم بالعدد قدم صاحب مشررو  مسواك مول امثر من رلب الى الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص على سبيل مثال رلب  الم  31
 .14/8/2018( المؤرخ في 335ورلب  المرقم بالعدد ) 19/3/2018( المؤرخ في 331)

 .2/12/2018( المؤرخ في 2/1/107/42/4076انظر متاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بالعدد )ق/  32
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في مصلحة المستثمرين يشركل عام ومستثمر  يصبفي ان توجي  الأمانة العامة لمجلس الوزراء  كلا ش
رتب شروط اضافية على لم يكن مافي و نذا التوجي   اننا نرى مشررو  )مسواك مول( يشركل خاص الا ان

نص  نو /ثامنا( من قانون الاستثمار9ان ما ورد في المادة )صراحة  تشررلم من جهة ان  ف المستثمرين
خاص واجب العمل بموجب  يهدف الى تشرجيع الاستثمار. ومن جهة أخرى رتب شرط غير موجود في 

هة /ثامنا( ونو عدم جواز التصرف بالإجازة الاستثمارية الا بموافقة الج9قانون الاستثمار وخاصة المادة )
 .  المقرضة

يناءا على التوجي  المذمور قامت دائرة التسجيل العقار  أخيرا بإصدار توجيهها الى مديرياتها مافة تشرير 
في  إمكانية اجراء الرنن على مشريدات المشراريع الاستثمارية لصاح  المصارف لقاء القروض التي تمنح 

رويلة او حق مسارحة على الأرض المشررو   للمستثمرين شريطة ان يكون لهؤلاء المستثمرين عقد اجارة
مسجلا وفقا للقانون في مديريات التسجيل العقار  مع مراعاة احكام الرنن المنصوص عليها في قانون 

حق المسارحة على  المشررو  الاستثمار  الذ  يملك ان منح صاحب كولا ش. 33التسجيل العقار 
اما يشران منح صاحب المشررو  . 34بهذا الشرأننو تأميد للقواعد العامة رنن الحق  المشررو ارض 

الاستثمار  الذ  اقام مشرروع  الاستثمار  على ارض مستأجرة اجارة الطويلة حق الرنن فنرى ان  تقدم 
في موقف دائرة التسجيل العقار  يمكن ان يشرجع على الاستثمار وان منا نفضل ان يمنح حق الرنن 

/ثامنا( من 9ر  دون تقييده بإجارة رويلة لان نص المادة )ارض المشررو  الاستثما استأجرلكل مستثمر 
 قانون الاستثمار لم تشرترط مثل نذا الشررط. 

 الخاتمة

يعد ان انتهينا من دراسة الإرار القانوني لحق المستثمر في ييع مشرروع  الاستثمار  او رنن  في ضوء 
ت الدولة العراقية للنصوص احكام قانون الاستثمار العراقي والوقوف على يعض تطبيقات مؤسسا

قانون الاستثمار لمشرروعين استثمارين مختلفين تبين لنا ان  القانونية المنظمة لهذين الحقين في نموذجين
رض الحصول على قروض غل  للمستثمر نقل ملكية مشرروع  الاستثمار  او رنن مشريداتالعراقي أجاز 

يعض  من يعانون اان المستثمرين مازالو  ون  على ما يبدرغبة من  يتوفير ييئة جاذية للاستثمار الا ا مالية
نذه الجهات لدى  اما لوجود غموض  الجهات الحكوميةبهذا المجال عند تعاملهم مع يعض  الصعوبات

                                                           
ومرافق  متاب دائرة التسجيل العقار  المرقم بالعدد  24/1/2019( المؤرخ في 24/عقار /سر /7/1انظر الى متاب وزارة العدل المرقم بالعدد )  33
  8/1/2019/أ( المؤرخ 5/6/2/250)

 ( من القانون المدني العراقي.1/ 1269المادة )   34
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او ان الجهات الحكومية تجتهد في  في قانون الاستثمار النصوص القانونية المنظمة لهذين الحقين يعض في
او انها تعتمد على النصوص القانونية  المشرر  لإرادةلها خلاف و وتؤ  لهذا القانون تفسير النصوص القانونية

الحكومية  هاتالجمما دفع المستثمرين الى اللجوء الى  الخاصة يعملها يعيدا عن نصوص قانون الاستثمار
 .املا في الحصول على مبتغانمالعليا 

 منهم ا  المستثمرين وخاصة الأجانباندفمن  الأسباب التي تقلل  احدنذا الموقف يلا شك يعد 
التظافر في إيجاد الحلول لكل معوقات للاستثمار في العراق مما يتطلب من مل الجهات الحكومية 

الاستثمار واللجوء الى الاستفسار والتشراور مع يعضها البعض ورلب التوجيهات من الجهات الحكومية 
ملية الاستثمار وتخلق را  عام سلبي لدى العليا قبل اتخاذ ا  إجراءات او مواقف تصعب من ع

المستثمرين لان مل ذلك سيولد اثار سلبية على عملية الاستثمار في العراق والذ  سيلقي يظلال  في 
  نهاية المطاف على الموارن وثقت  يقدرة الدولة على تلبية احتياجات  . 

تثمار بالشركل الذ  يشرير صراحة الى / ثامنا( من قانون الاس9مما تقدم نرى ضرورة تعديل نص المادة )
إمكانية قيام المستثمرين يرنن مشريدات المشررو  الاستثمار  استثناءا من قانون احكام قانون التسجيل 

، مما نرى ضرورة تعديل نص المادة لوضع حد لاجتهادات دوائر التسجيل العقار  بهذا الشرأن العقار 
 اعلام الهيئة مانحة الاجازة الاستثماريةيستلزم فقط  لذ /ثالثا/ج( من قانون الاستثمار بالشركل ا10)

مادام ان الهيئة مانحة الاجازة  دون الحاجة الى استحصال موافقتهاعند نقل ملكية المشررو  الاستثمار  
 الاستثمارية لن تتولى التحر  عن أسباب نقل الملكية.  

 المصادر

 والبحوث أولا: الكتب

باني القائمة على ارض الغير في القانون المدني الجزائي، بحث منشرور في مجلة العلوم احمد يومرزازة، رنن الم .1
 . 415، مجلد ب، ص 43، العدد 2015الإنسانية ،  

د. امرم فاضل سعيد، دور قانون الاستثمار في جذب الاستثمارات الأجنبية في العراق ))قضية المعوقات  .2
رؤوس الأموال الأجنبية في الأسواق العراقية((، بحث منشرور في مجلة التشرريعية والإدارية التي تحول دون دخول 

 .10، الإصدار 3، المجلد 2010الحقوق، ملية القانون/ الجامعة المستنصرية، 
في الميزان، بحث منشرور في مجلة  2006( لسنة 13د. باسم علوان رعمة، قانون الاستثمار العراقي رقم ) .3

 .2013امعة مريلاء، السنة الخامسة، العدد الثاني، رسالة الحقوق، ملية القانون / ج
 13د. سلام منعم مشرعل، التنظيم القانوني لعمل العمال الأجانب على ضوء قانون الاستثمار العراقي رقم  .4

 . 3، العدد 17، المجلد 2015، بحث منشرور في مجلة ملية الحقوق / جامعة النهرين، 2006لسنة 



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 6(5) ; May 2019 

Route Educational & Social Science Journal 456 

Volume 6(5); May 2019 

  2009 ، يغداد1الاستثمار العراقي، مطبعة السنهور ، ط د. رارق ماظم عجيل، شرح قانون .5
     ، التأمينات الشرخصية والعينية10عبد الرزاق السنهور ، الوسيط في شرح القانون المدني، جد.  .6
الله، ضمانات الاستثمار في الدول العريية، عمان، مكتبة دار الثقافة للنشرر  الله عبد الكريم عبد . عبدد .7

 2008ة الأولى، والتوزيع، الطبع
 . 2018، يغداد 2006( لسنة 13قيصر يحيى جعفر، الوافي في شرح احكام قانون الاستثمار رقم ) د. .8
 .2009محمد الجوانر ، دور الدولة في الرقاية على مشرروعات الاستثمار، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي،  .9

 .2محمد ر  البشرير و د. غني حسون ر ، الحقوق العينية، ج .10
محمد ماظم محمد و صفاء متعب فجة، التنظيم القانوني لانتقال حق الاستثمار، بحث منشرور في مجلة د.  .11

 ، العدد الأول، المجلد الثامن2017القادسية للقانون والعلوم السياسية، جامعة القادسية، 
وقانون  2006( لسنة 13ندى عبد الكاظم حسين، دراسة مقارنة يين قانون الاستثمار  الاتحاد  رقم ) د. .12

، لسنة 4الاستثمار الكوردستاني، بحث منشرور في مجلة العلوم القانونية، ملية القانون/ جامعة يغداد، العدد 
2010  . 

د.ناشم رمضان الجزائر ، د. وليد خالد عطية، د. حسين عبد القادر معروف، حوافز وضمانات المستثمر  .13
ثمار العريية، بحث منشرور في مجلة العلوم الاقتصادية/ في ظل قانون الاستثمار العراقي ويعض قوانين الاست

  2009، المجلد السادس، 23جامعة البصرة، العدد 
 ثانيا القوانين 

 1951لسنة  40القانون المدني العراقي رقم  .1
 1971( لسنة 43قانون التسجيل العقار  رقم ) .2
 2004( لسنة 95قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ) .3
 2006لسنة  13ستثمار العراقي رقم قانون الا .4
 ه، 1421نظام الاستثمار الأجنبي السعود   .5
 2014( لسنة 30قانون الاستثمار الأردني رقم ) .6
 2017( لسنة 72قانون الاستثمار المصر  رقم ) .7
 .2018( لسنة 19قانون الاستثمار الأجنبي الاماراتي رقم ) .8

 

 

 


